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الشكر والتقدير

أود أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إتمام هذا البحث ودعمني في رحلته العلمية.
أولاً، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف على هذا البحث، الذي قدم لي التوجيهات القيمة والدعم المستمر طوال مراحل إعداد البحث، وكان دائمًا مصدرًا للإلهام والمشورة.
ثانيًا، أشكر جميع الخبراء والمختصين في مجال إدارة المخاطر الائتمانية الذين قدموا لي ملاحظاتهم القيمة، وساهموا في إثراء الدراسة عبر مشاركاتهم العملية والنظرية.
كما أتوجه بالشكر إلى المؤسسات المالية، والبنوك السعودية، على تعاونهم الكبير في تزويدي بالبيانات والمعلومات التي ساعدتني في تحليل الواقع الفعلي لإدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي السعودي.
وأيضًا، لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى عائلتي الكريمة على دعمهم المستمر وتشجيعهم لي في كل خطوة على الطريق، سواء كان ذلك في التحديات العلمية أو العملية.
وأخيرًا، أتوجه بالشكر لجميع الأشخاص الذين ساهموا في إنجاز هذا البحث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخص بالشكر المشاركين في الاستبيانات الذين قدموا إجاباتهم القيمة والمفيدة التي ساعدت في تحقيق أهداف البحث.
دمتم جميعًا مصدرًا للإلهام والدعم.
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الفصل الأول
1- موضوع الدراسة

1/1- المقدمة : 

إدارة المخاطر الائتمانية هي أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع المالي لضمان استقراره واستدامته. تشمل المخاطر الائتمانية جميع المخاطر المرتبطة بعدم قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، مثل القروض، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للبنوك والمؤسسات المالية. إن عملية إدارة المخاطر الائتمانية تتطلب من المؤسسات المالية تبني استراتيجيات وإجراءات صارمة لتحليل وتقييم مخاطر العملاء وضمان اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل هذه المخاطر.
خلفية عن إدارة المخاطر الائتمانية:
تعتبر إدارة المخاطر الائتمانية عملية مستمرة تهدف إلى تحديد وتقييم وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن الإقراض أو المعاملات المالية الأخرى، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل أو إدارة تلك المخاطر. تشمل هذه الإجراءات تصنيف الائتمان، تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، فرض ضوابط وإجراءات لحماية المؤسسات المالية من الخسائر المحتملة.
تسهم هذه الإدارة في تحقيق استقرار المؤسسات المالية عن طريق تقليل معدلات التعثر الائتماني، الذي قد يهدد استدامة أي مؤسسة مالية إذا لم يتم التعامل معه بشكل فعال. وفي هذا السياق، يعتبر استقرار القطاع المالي عاملاً حيوياً في استقرار الاقتصاد الوطني، حيث أن المؤسسات المالية مثل البنوك تُعتبر أساساً لتمويل الشركات والأفراد وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في المجتمع.
أهمية إدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي:

تتمثل أهمية إدارة المخاطر الائتمانية في كونها أداة حيوية لحماية النظام المالي من المخاطر التي قد تؤدي إلى أزمات مالية. عندما تزداد معدلات القروض المتعثرة، قد تبدأ المؤسسات المالية في مواجهة صعوبات مالية قد تؤثر على قدرتها على الاستمرار في تقديم الائتمان للعملاء. وبالتالي، تصبح إدارة المخاطر الائتمانية أداة حاسمة لضمان استقرار المؤسسات المالية وحمايتها من التأثيرات السلبية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني ككل.
على سبيل المثال، في حالة المملكة العربية السعودية، تعد البنوك والمؤسسات المالية المحور الرئيسي الذي يدعم الاقتصاد من خلال تمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية. ولذلك، فإن القدرة على إدارة المخاطر الائتمانية بكفاءة تساهم في تعزيز الاستقرار المالي، وحماية النظام المصرفي السعودي من التحديات المالية والاقتصادية المتزايدة.
أسباب اختيار هذا الموضوع:
تم اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب رئيسية:
1/1/1 أهمية استقرار النظام المالي السعودي:
المملكة العربية السعودية تعد من أكبر اقتصادات المنطقة، ويشكل القطاع المالي أحد الأعمدة الرئيسية التي تدعم الاقتصاد الوطني. إن استقرار البنوك والمؤسسات المالية في المملكة يعتبر عنصراً أساسياً في ضمان استقرار الاقتصاد السعودي ككل.
1/1/1/1التحديات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية:
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار النفط والأزمات المالية العالمية، أصبح من الضروري أن تمتلك البنوك السعودية استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية. وفي الوقت نفسه، تواجه المملكة تحديات محلية مثل التغيرات في السياسات الاقتصادية والتشريعية، والتي قد تؤثر في قدرة المؤسسات المالية على إدارة المخاطر.
2/1/1/1أهمية التوسع في القروض والتمويل في المملكة:
مع زيادة أنشطة التمويل وتوسع البنوك في تقديم القروض للأفراد والشركات في المملكة، تنشأ تحديات أكبر في مراقبة وإدارة المخاطر الائتمانية. ولذلك، يجب على المؤسسات المالية تبني أساليب فعالة لحماية أنفسها من المخاطر المتعلقة بالقروض المتعثرة.
3/1/1/1الدور المتزايد للبنوك في الاقتصاد السعودي:
نتيجة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وخاصة في إطار رؤية السعودية 2030، يتم تعزيز دور القطاع المالي في تمويل المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات. وبالتالي، من الضروري التأكد من أن إدارة المخاطر الائتمانية تتماشى مع تطور هذه الأنشطة.

1/2مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في فهم وتحليل العلاقة بين إدارة المخاطر الائتمانية وأثرها على تحسين الأداء المالي للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية. في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتقلبة، تزداد أهمية وجود استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية، خصوصًا في القطاعات المالية التي تشهد نموًا مستمرًا.
السؤال الرئيسي للدراسة:
كيف تؤثر إدارة المخاطر الائتمانية في تحسين الأداء المالي للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية؟
إجابة هذا السؤال تتطلب دراسة كيفية تطبيق المؤسسات المالية لأساليب إدارة المخاطر الائتمانية، وكيف تؤثر هذه الأساليب على الاستقرار المالي، الربحية، والكفاءة التشغيلية في تلك المؤسسات.

1/2/1 تفاصيل مشكلة الدراسة:

· أثر إدارة المخاطر الائتمانية على الأداء المالي:
· المؤسسات المالية، مثل البنوك، تواجه مخاطر كبيرة نتيجة إقراض الأموال لعملاء قد يتعرضون لمشكلات مالية تؤثر في قدرتهم على السداد. لذلك، فإن إدارة هذه المخاطر من خلال أساليب متطورة يمكن أن تؤدي إلى تحسن كبير في الأداء المالي للبنك أو المؤسسة المالية.
· إن دراسة كيفية تحسين الأداء المالي من خلال تقليل المخاطر الائتمانية قد يساهم في تقديم حلول للتحديات المستمرة في القطاع المالي السعودي.

· التحديات التي قد تواجه المؤسسات المالية:

· نقص الوعي الكافي لدى الموظفين: هناك تحدي يتعلق بإلمام الموظفين بالأساليب الحديثة لإدارة المخاطر الائتمانية. فإذا كانت هناك فجوة في المعرفة والتدريب، فإن ذلك قد يؤدي إلى ضعف في تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر.
· القيود التنظيمية: قد تواجِه المؤسسات المالية تحديات تنظيمية من الهيئات الرقابية، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، والتي قد تحد من بعض حرية العمليات المصرفية أو تفرض معايير صارمة في عملية الإقراض، مما يؤثر على قدرة المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات مرنة.
· الظروف الاقتصادية غير المستقرة: تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل انخفاض أسعار النفط أو الأزمات الاقتصادية، على قدرة المؤسسات المالية على إدارة المخاطر الائتمانية، خصوصًا مع زيادة حالات تعثر القروض أو الائتمان المقدم في فترات الركود الاقتصادي.

· التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار:

· على الرغم من التطور التكنولوجي، قد تظل بعض المؤسسات المالية تواجه تحديات في تطبيق تقنيات حديثة لإدارة المخاطر، مثل التحليل البياني للبيانات الضخمة أو الذكاء الاصطناعي. قد يؤدي نقص الموارد أو الخبرات التقنية إلى عرقلة الجهود المبذولة في تحسين إدارة المخاطر الائتمانية.

· التحديات الاجتماعية والثقافية:

· في بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر العوامل الاجتماعية والثقافية على اتخاذ قرارات الائتمان. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي بعض العادات أو التقاليد المحلية إلى اتخاذ قرارات ائتمانية غير منطقية من الناحية المالية، وهو ما يمكن أن يشكل تحديًا في تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.

2/2/1أسباب اختيار مشكلة الدراسة:

· أهمية القطاع المالي في السعودية: يعتبر القطاع المالي السعودي من أهم الركائز التي تدعم الاقتصاد الوطني. إن فشل البنوك أو المؤسسات المالية في إدارة المخاطر الائتمانية بفعالية يمكن أن يؤدي إلى انهيار الثقة في النظام المالي بأسره. لذا فإن دراسة هذا الموضوع له أهمية كبيرة في تحسين استقرار القطاع المالي الوطني.
· التحديات الاقتصادية والتقلبات في السوق السعودي: تواجه المملكة العربية السعودية تحديات مستمرة في الاقتصاد المحلي والعالمي، مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات الاقتصادية. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية لضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
· التطورات في القطاع المالي: بالنظر إلى التوسع المستمر في القطاع المالي السعودي، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، من المهم دراسة كيفية تأثير إدارة المخاطر الائتمانية على هذه المؤسسات وضمان عدم تأثرها بالأزمات أو المخاطر غير المحسوبة.

3/2/1مفاهيم مفتاحية متعلقة بمشكلة الدراسة:

 -   1/2/3/1إدارة المخاطر الائتمانية: مجموعة من الإجراءات والتقنيات التي تستخدمها المؤسسات المالية لتقليل أو إدارة المخاطر المرتبطة بالإقراض. يشمل ذلك تحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، تصنيف القروض، وتطبيق سياسات تحوطية.
-   1/2/3/2 الأداء المالي للمؤسسات المالية: يتضمن مقاييس مثل الربحية، استقرار رأس المال، ومعدل التعثر في القروض. تؤثر إدارة المخاطر الائتمانية بشكل مباشر في هذه المقاييس، حيث أن تقليل المخاطر يؤدي إلى تحسين نتائج الأداء المالي.
   1/2/3/3-التحديات التنظيمية والاقتصادية: هذه تشمل القيود المفروضة من الجهات الرقابية، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك التأثيرات الاقتصادية المحلية والعالمية على قدرة المؤسسات المالية على تقديم الائتمان بشكل آمن.

1/3أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتقييم دور إدارة المخاطر الائتمانية في تعزيز استقرار القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. بشكل عام، يركز البحث على فهم كيفية تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر على أداء المؤسسات المالية، وتحديد التحديات التي قد تواجهها في تطبيق هذه الاستراتيجيات. الأهداف الرئيسية لهذا البحث تشمل:

1/3/1تحليل دور إدارة المخاطر الائتمانية في تعزيز استقرار القطاع المالي في المملكة العربية السعودية:

· الهدف الأول هو تحليل دور إدارة المخاطر الائتمانية في تعزيز استقرار القطاع المالي في المملكة. يشمل هذا التحليل تقييم كيفية حماية المؤسسات المالية من المخاطر التي قد تؤثر في استقرارها المالي بسبب القروض المتعثرة أو الأنشطة الائتمانية ذات المخاطر العالية.
· سيتم فحص تأثير التقنيات والسياسات المعتمدة لإدارة المخاطر الائتمانية على استقرار النظام المصرفي السعودي، والتأكد من قدرتها على مقاومة الأزمات الاقتصادية أو التغيرات في الأسواق العالمية.

1/3/2 دراسة تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر على أداء البنوك السعودية وفعالية سياساتها في التعامل مع القروض المتعثرة:

· الهدف الثاني يركز على دراسة تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية على أداء البنوك السعودية. سيتم تحليل كيفية تأثير هذه الاستراتيجيات في تحسين الأداء المالي للبنوك، سواء من حيث الربحية أو الكفاءة أو استقرار رأس المال.
· سيتم أيضًا فحص كيفية تعامل البنوك مع القروض المتعثرة من خلال سياسات الإدارة، ومدى فعالية هذه السياسات في الحد من المخاطر وتحسين جودة المحفظة الائتمانية للبنك.


1/3/3 تقييم المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية السعودية في تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية:

· تقييم المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية في المملكة يعد هدفًا رئيسيًا في البحث. يشمل ذلك: 
· التحديات الاقتصادية: مثل التقلبات في أسعار النفط أو تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على أداء المؤسسات المالية.
· القيود التنظيمية: التي قد تفرضها الجهات الرقابية، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، أو القوانين والتشريعات التي قد تحد من قدرة البنوك على تطبيق استراتيجيات مرنة.
· نقص الكوادر المدربة: الذي قد يؤدي إلى ضعف تطبيق أساليب إدارة المخاطر الائتمانية المتطورة.
· القيود التكنولوجية: عدم التحديث الكافي لأنظمة تحليل البيانات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراقبة المخاطر.

1/3/4اقتراح حلول وتوصيات يمكن أن تساعد في تحسين سياسات إدارة المخاطر الائتمانية:

· الهدف الأخير هو تقديم حلول وتوصيات يمكن أن تسهم في تحسين سياسات إدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي السعودي. يشمل ذلك: 
· تطوير استراتيجيات أكثر فعالية لإدارة المخاطر، مثل تحسين التصنيف الائتماني للمقترضين واستخدام أدوات تحليلية أكثر دقة.
· تعزيز التدريب والتعليم للموظفين في البنوك لضمان تطبيق أفضل الممارسات في تقييم المخاطر الائتمانية.
· تحديث الأنظمة التكنولوجية في البنوك لتسهيل عمليات التحليل والتنبؤ بالمخاطر باستخدام البيانات الضخمة والتحليل البياني.
· تقديم توصيات تنظيمية للمؤسسات المالية والهيئات الرقابية لتسهيل تطبيق استراتيجيات مرنة وفعالة لإدارة المخاطر، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية.

1/4 أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية إدارة المخاطر الائتمانية في كونها تمثل أحد العوامل الأساسية التي تحمي المؤسسات المالية من الخسائر الكبيرة الناتجة عن القروض المتعثرة، وهي القروض التي يتعذر على المقترضين سدادها، مما يؤدي إلى تآكل رأس المال وتهديد استقرار البنك أو المؤسسة المالية. ولذلك، فإن تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية لا يقتصر على تحسين الأداء المالي للمؤسسات المالية فحسب، بل يسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار النظام المالي بشكل عام، سواء على مستوى المؤسسة المالية نفسها أو على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.

1/4/1أهمية إدارة المخاطر الائتمانية في حماية المؤسسات المالية:

 -   1/4/1/1تقليل الخسائر والتعثرات الائتمانية: إدارة المخاطر الائتمانية تساهم بشكل كبير في تقليل الخسائر الناتجة عن التعثر في سداد القروض. حيث تهدف المؤسسات المالية من خلال هذه الإدارة إلى تحديد العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، والتعامل معهم بطريقة تقلل من احتمال التعثر الائتماني. وهذا يضمن استمرار البنك أو المؤسسة المالية في تقديم الخدمات المالية دون التأثير الكبير على استقرارها المالي.
  -  1/4/1/2تحسين استقرار النظام المالي: إن البنوك والمؤسسات المالية تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وعندما تكون هذه المؤسسات قادرة على إدارة مخاطر القروض بشكل فعال، تزداد قدرتها على تحمل الأزمات المالية، سواء كانت ناتجة عن أزمات مالية عالمية أو تقلبات اقتصادية محلية. لذلك، تعتبر إدارة المخاطر الائتمانية أداة حيوية في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.

1/4/2أهمية إدارة المخاطر الائتمانية في مواجهة التقلبات الاقتصادية:

بالنسبة للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية، فإن إدارة المخاطر الائتمانية تعتبر ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تطرأ، وخاصة في سياق تراجع أسعار النفط أو الأزمات المالية العالمية.

1/4/2/1التقلبات في أسعار النفط: يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على عائدات النفط، والتي تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية. في حال تراجع أسعار النفط، يمكن أن يتأثر الطلب على القروض في القطاعات المختلفة، مما يزيد من احتمال حدوث تعثر في سداد القروض. ومن هنا تأتي أهمية إدارة المخاطر الائتمانية في تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن هذا التذبذب الاقتصادي والعمل على التخفيف من آثارها.
1/4/2/2الأزمات المالية العالمية: في ظل العولمة والترابط الكبير بين الأسواق المالية، يمكن أن تؤدي الأزمات الاقتصادية العالمية إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد السعودي. في هذا السياق، تساعد إدارة المخاطر الائتمانية المؤسسات المالية في التنبؤ بالمخاطر المحتملة والاستعداد لها، مما يعزز قدرتها على التعامل مع الأزمات المالية بشكل فعال، سواء من خلال تحديد مخاطر الائتمان الدولية أو إعادة هيكلة المحفظة الائتمانية لتقليل التعرض للمخاطر.

1/4/3أهمية البحث في تعزيز أداء البنوك والمصارف:

تكمن أهمية البحث في دراسة كيف يمكن للإدارة الفعالة للمخاطر الائتمانية أن تساهم في تعزيز أداء البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية. فعندما تتمكن المؤسسات المالية من إدارة المخاطر الائتمانية بكفاءة، فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على:
1/4/3/1تحقيق ربحية أعلى: من خلال تقليل الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة، يمكن للمؤسسات المالية أن تحسن من معدلات الربحية الخاصة بها، وتزيد من قدرتها على إعادة استثمار الأرباح في مشاريع جديدة، مما يدعم استدامة عملها.
    1/4/3/2تحسين الكفاءة التشغيلية: الإدارة الجيدة للمخاطر تساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للبنوك والمصارف من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وفعالية في التعامل مع عملائها، مما يقلل من النفقات المرتبطة بالمخاطر العالية.
1/4/3/3    تعزيز سمعة البنك: عندما تتمكن البنوك من إدارة المخاطر بشكل جيد، فإن ذلك يسهم في تعزيز سمعتها في السوق المالية، ويزيد من ثقة العملاء في الخدمات المقدمة.

1/4/4أهمية البحث في تقديم توصيات للقطاع المالي السعودي:

أهمية هذا البحث لا تقتصر على التحليل، بل تشمل أيضًا تقديم توصيات عملية وفعالة يمكن أن تساعد القطاع المالي السعودي في التعامل مع تحديات المستقبل. ومن أبرز هذه التوصيات:

1/4/4/1تطوير سياسات إدارة المخاطر:
من خلال تحليل واقع إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية، يمكن للبحث تقديم توصيات لتطوير سياسات أكثر فعالية في هذا المجال، تشمل استخدام أدوات متقدمة لتقييم الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر.
1/4/4/2 تعزيز التدريب والوعي:
من خلال هذه الدراسة، سيتم التوصية بتطوير برامج تدريبية شاملة للموظفين في المؤسسات المالية لضمان تطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر الائتمانية. ويشمل ذلك التدريب على استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في إدارة المخاطر.
1/4/4/3تحسين التنسيق بين الهيئات الرقابية:
قد تتضمن التوصيات تحسين التنسيق بين البنوك وهيئات الرقابة المالية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، وذلك لتطوير إطار تنظيمي مرن يدعم الابتكار في استراتيجيات إدارة المخاطر دون الإضرار بالاستقرار المالي.

1/5 أسئلة الدراسة:

لتوجيه البحث وتحقيق أهدافه بشكل عملي، يتم صياغة مجموعة من الأسئلة التي يسعى البحث للإجابة عليها. هذه الأسئلة تهدف إلى استكشاف استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي السعودي، وتقييم تأثيرها، والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في تطبيقها. كما تهدف إلى تقديم حلول عملية لتحسين تلك الاستراتيجيات. الأسئلة الرئيسية التي ستتم الإجابة عليها في هذه الدراسة هي:

1/5/1 ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية المتبعة في القطاع المالي السعودي؟

· هذا السؤال يهدف إلى استكشاف وتحديد الاستراتيجيات المتبعة في إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية. سيتم من خلاله تحليل الأدوات والسياسات التي تعتمدها البنوك مثل: 
· تصنيف الائتمان: كيفية تصنيف العملاء استنادًا إلى قدرتهم على سداد القروض.
· التقييم الائتماني: الأساليب المستخدمة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
· إجراءات التحوط: التدابير التي يتم اتخاذها للتقليل من المخاطر المرتبطة بالقروض.
· المراقبة المستمرة: كيفية متابعة القروض والديون المستحقة لتحديد المخاطر في وقت مبكر.

1/5/2كيف تؤثر هذه الاستراتيجيات في استقرار المؤسسات المالية؟

· يهدف هذا السؤال إلى تحليل تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية على استقرار المؤسسات المالية في المملكة. سيتم دراسة كيف تسهم هذه الاستراتيجيات في الحفاظ على استقرار رأس المال، وتقليل نسبة القروض المتعثرة، وتحسين قدرة المؤسسات المالية على تحمل الأزمات الاقتصادية. 
· كيف تساعد هذه الاستراتيجيات في تقليل الفرص للخسائر الكبرى؟
· هل تساهم في تحسين الربحية والكفاءة التشغيلية للبنوك؟
· كيف تؤثر هذه الاستراتيجيات في تعزيز الثقة في النظام المالي السعودي؟

1/5/3ما هي التحديات التي تواجه البنوك السعودية في تطبيق هذه الاستراتيجيات؟
· يركز هذا السؤال على التحديات والمعوقات التي قد تعترض البنوك السعودية في تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية. سيتم تحليل: 

· التحديات التنظيمية: مثل القيود التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) أو الأنظمة القانونية الأخرى.
· التحديات الاقتصادية: مثل تقلبات أسعار النفط أو الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على قدرة البنوك على تقديم القروض بشكل مستدام.
· التحديات التقنية: مثل نقص التكنولوجيات الحديثة لتحليل المخاطر الائتمانية أو نقص الخبرة في استخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي أو تحليل البيانات الكبيرة.
· التحديات البشرية: مثل نقص التدريب الكافي للموظفين في إدارة المخاطر الائتمانية.

 1/5/4كيف يمكن تحسين إدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي السعودي؟

· يهدف هذا السؤال إلى اقتراح حلول وتوصيات عملية لتحسين سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي السعودي. سيتم تحليل الطرق التي يمكن أن تساعد في: 
· تحسين التنسيق بين البنوك والهيئات الرقابية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير إطار تنظيمي مرن وفعال.
· تطوير التدريب والوعي للموظفين العاملين في البنوك حول أساليب وتقنيات إدارة المخاطر الحديثة.
· تعزيز استخدام التكنولوجيا في تحليل المخاطر، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي لتقديم حلول تحليلية أكثر دقة في تقدير المخاطر الائتمانية.
· تبني سياسات أكثر مرونة في تقديم القروض والتعامل مع الحالات الاقتصادية الصعبة.


1/6 فرضيات الدراسة:

بناءً على الأسئلة التي تم طرحها في الدراسة، يتم وضع فرضيات يمكن اختبارها من خلال البحث والتحليل التجريبي. هذه الفرضيات تهدف إلى اختبار العلاقة بين إدارة المخاطر الائتمانية وأداء القطاع المالي السعودي. فيما يلي الفرضيات التي سيتم فحصها خلال البحث:

فرضية 1: إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية تؤثر بشكل إيجابي على استقرار القطاع المالي.

· التفسير: تفترض هذه الفرضية أن إدارة المخاطر الائتمانية الفعالة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين استقرار القطاع المالي السعودي. إذا كانت البنوك والمؤسسات المالية في المملكة تطبق استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر الائتمانية، فإنها ستتمكن من تقليل التعثرات الائتمانية وبالتالي تحسين استقرار النظام المالي بشكل عام. يتوقع أن تؤدي هذه الإدارة إلى: 
· تقليل حجم القروض المتعثرة.
· تعزيز الثقة في المؤسسات المالية.
· تحسين الربحية والأداء المالي للبنوك.
· ضمان استدامة القطاع المالي في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

فرضية 2: تواجه البنوك السعودية تحديات في تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية بسبب التغيرات الاقتصادية والتشريعية.

· التفسير: تشير هذه الفرضية إلى أن البنوك السعودية تواجه العديد من التحديات عند تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية، وذلك بسبب تأثيرات التغيرات الاقتصادية والظروف التشريعية. تتضمن هذه التحديات: 
· التقلبات في أسعار النفط التي تؤثر على قدرة المؤسسات المالية على تقييم المخاطر الائتمانية بشكل دقيق.
· التغيرات في التشريعات التي قد تضع قيودًا على قدرة البنوك في اتخاذ قرارات مرنة، مثل السياسات المتعلقة بالائتمان أو الفائدة.
· النقص في التكنولوجيا الحديثة أو نقص الخبرات الفنية التي تؤثر على قدرة البنوك في استخدام أدوات متطورة لتحليل المخاطر.
· تحديات اقتصادية ناتجة عن الأزمات المالية العالمية أو تغيرات السوق المحلية التي قد تزيد من صعوبة إدارة المخاطر.

فرضية 3: استخدام التقنيات الحديثة لتحليل البيانات يعزز فعالية إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية.

· التفسير: هذه الفرضية تفترض أن استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، التحليل البياني، والبيانات الضخمة يمكن أن يعزز من قدرة البنوك على إدارة المخاطر الائتمانية بفعالية أكبر. باستخدام هذه الأدوات المتطورة، يمكن للبنوك أن: 
· تحديد المخاطر الائتمانية بشكل أكثر دقة.
· تحليل سلوك العملاء وتوقع إمكانية حدوث التعثر في سداد القروض.
· تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية وتقليل المخاطر المحتملة.

فرضية 4: هناك علاقة طردية بين تدريب الموظفين في البنوك على إدارة المخاطر الائتمانية وفعالية هذه الإدارة في تقليل المخاطر.

· التفسير: هذه الفرضية تفترض أن تدريب الموظفين في البنوك على استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية يسهم بشكل كبير في تحسين فعالية الإدارة. إذا كانت البنوك تقدم برامج تدريبية مستمرة للموظفين على أحدث الأساليب لتقييم وإدارة المخاطر، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى: 
· تحسين القدرة على اكتشاف المخاطر قبل وقوعها.
· زيادة الوعي بين الموظفين حول أفضل الممارسات في إدارة الائتمان.
· تعزيز قدرة البنوك على اتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة وتقليل الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة.

1/7حدود الدراسة:

تحديد حدود الدراسة يساعد في التركيز على نطاق معين من البحث ويضع إطارًا واضحًا لدراسة الموضوع بشكل دقيق. في هذه الدراسة، ستكون الحدود الجغرافية، الزمنية، والموضوعية كما يلي:

1/7/1الحدود الجغرافية:
· الحدود الجغرافية لهذه الدراسة ستقتصر على البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية.
· سيتم التركيز بشكل خاص على المدن الكبرى مثل الرياض و جدة باعتبارهما المركزين الماليين الرئيسيين في المملكة. 
· يمكن أن تشمل الدراسة البنوك الكبرى في هذه المدن، والتي تمثل أكبر نسبة من الأنشطة المالية في المملكة.
· هذه الحدود الجغرافية ضرورية لضمان الوصول إلى بيانات دقيقة من البنوك ذات الخبرات والممارسات المتنوعة في إدارة المخاطر الائتمانية.


1/7/2- الحدود الزمنية:
· الحدود الزمنية للدراسة ستكون من عام 2010 حتى 2025، أو أي فترة زمنية أخرى تُحدد بناءً على متطلبات البحث. 
· تم اختيار هذه الفترة لأنها تشمل تطورات كبيرة في النظام المالي السعودي، وخاصة في ضوء التغيرات الاقتصادية التي شهدتها المملكة مثل تقلبات أسعار النفط وأثرها على البنوك، بالإضافة إلى التغيرات التنظيمية والابتكارات التقنية في القطاع المالي.
· يمكن تعديل الفترة الزمنية وفقًا لمدى توفر البيانات والظروف البحثية.

1/7/3-الحدود الموضوعية:

· الحدود الموضوعية تقتصر على إدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي السعودي فقط. 
· سيتم التركيز على تحليل استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية وكيفية تأثير هذه الاستراتيجيات في استقرار النظام المالي.
· الدراسة لا تتطرق إلى قطاعات مالية أخرى مثل: 
· التأمين: حيث تركز الدراسة فقط على البنوك والمصارف وليس على شركات التأمين أو هيئات أخرى.
· البورصات والأسواق المالية: ولن تشمل الدراسة الأسواق المالية أو البورصات في المملكة، بل تركز على القطاع المصرفي فقط.


1/8النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث:

في إعداد هذا البحث، سيتم اتباع نظرية إدارة المخاطر الائتمانية كأساس لفحص كيفية تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية على استقرار القطاع المالي السعودي. نظرًا لأن البحث يتعامل مع موضوع تقني مرتبط بالقطاع المالي، فإن النظريات التي سيتم استخدامها في هذا البحث ستدمج بين النظريات الاقتصادية و نظريات الإدارة المالية.

1/8/1النظريات الرئيسية في هذا البحث هي : 

 1/8/1/1نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory):

· التفسير: تعتمد هذه النظرية على مفهوم أساسي وهو أن المخاطر جزء لا يتجزأ من عمليات الائتمان في المؤسسات المالية. تهدف هذه النظرية إلى فهم كيفية تحديد، قياس، والتعامل مع المخاطر في المؤسسات المالية بشكل عام، والمخاطر الائتمانية بشكل خاص. 
· في إطار إدارة المخاطر الائتمانية، تركز هذه النظرية على كيفية تحليل المخاطر المرتبطة بالقروض، تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتنويع المحفظة الائتمانية لتقليل تأثير المخاطر.
· تعزز هذه النظرية من أهمية اتخاذ إجراءات وقائية مثل التحوط أو التغطية التأمينية للحد من الخسائر المحتملة.
· الهدف من استخدام هذه النظرية في البحث هو فهم كيف يمكن للبنوك إدارة المخاطر الائتمانية بكفاءة للمساهمة في استقرار القطاع المالي.

1/8/1/2نظرية السوق الفعّال (Efficient Market Hypothesis - EMH):

· التفسير: هذه النظرية التي طورها أوجستين فاما تفترض أن الأسعار في الأسواق المالية تعكس جميع المعلومات المتاحة. وبالنسبة للبنوك، تعني هذه النظرية أن أي معلومات جديدة حول المخاطر الائتمانية (مثل تقارير عن الوضع المالي للمقترضين) ستؤثر مباشرة على قرارات البنوك في تقديم القروض. 
· إذا كان السوق المالي في حالة فعالية، فإن البنوك ستتمكن من استخدام البيانات المتاحة لتحديد المخاطر بشكل أكثر دقة، وبالتالي تقليل القروض المتعثرة.
· الهدف من استخدام هذه النظرية في الدراسة هو فحص مدى تأثير المعلومات المتاحة للبنوك في تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية.

1/8/1/3نظرية الوكالة (Agency Theory):

· التفسير: نظرية الوكالة تهتم بالعلاقة بين الأطراف المتعاقدة مثل المقرضين (البنوك) و المقترضين، حيث يعتبر المقترض وكيلًا للبنك الذي يُعتبر المالك. العلاقة بين هذين الطرفين قد تتسم بعدم التوازن في المعلومات؛ فالبنك لا يمتلك جميع المعلومات حول حالة المقترض. 
· في سياق إدارة المخاطر الائتمانية، هذه النظرية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البنوك في تقليل المخاطر الأخلاقية (مثل تقديم القروض لمقترضين غير قادرين على السداد).
· يمكن للبنك أن يواجه مشكلة بسبب تضارب المصالح بين المقترضين الذين يسعون للحصول على قرض وبين البنوك التي تهدف إلى تقليل المخاطر وتعظيم الأرباح.
· الهدف من استخدام هذه النظرية هو فحص كيف يمكن للبنوك تحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت في عمليات الائتمان.


 1/8/1/4نظرية القرارات (Decision Theory):

· التفسير: تستند هذه النظرية إلى كيفية اتخاذ القرارات في بيئات غير مؤكدة أو مخاطرة، حيث يتم اتخاذ القرارات بناءً على تقييم المخاطر المتاحة. 
· في البنوك، تتمثل قرارات المخاطر الائتمانية في اختيار العملاء المناسبين وتحديد شروط القروض بناءً على تحليلات البيانات الائتمانية.
· نظرية القرارات تهتم بكيفية استخدام أساليب تحليل البيانات مثل تحليل الجدوى المالية أو نماذج التقييم الائتماني لمساعدة البنوك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن منح القروض.
· الهدف من استخدام هذه النظرية هو فحص كيفية تأثير قرارات الائتمان في تحديد المخاطر وتوجيه استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك.


 1/8/1/5نظرية رأس المال البشري (Human Capital Theory):

· التفسير: هذه النظرية تتعلق باستثمار البنوك في تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم، خاصة في مجالات مثل إدارة المخاطر الائتمانية. وفقًا لهذه النظرية، تعتبر الموارد البشرية من العوامل الأساسية التي تساهم في تحسين الأداء المؤسسي. 
· من خلال تدريب الموظفين على أحدث أساليب وتقنيات إدارة المخاطر الائتمانية، يمكن للبنك تحسين قدرته على تقييم المخاطر بشكل أفضل وتحقيق استقرار أكبر في عمليات الائتمان.
· الهدف من استخدام هذه النظرية هو فحص مدى تأثير تطوير رأس المال البشري على تحسين فعالية إدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي السعودي.


الفصل الثاني
2-الدراسات السابقة
2/1المقدمة 

في هذا الفصل، سيتم استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي، وخاصة في البنوك. يهدف هذا الفصل إلى تقديم مراجعة شاملة للبحوث التي تم نشرها في هذا المجال، مع التركيز على الأساليب و النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات. كما سيتم تحليل العلاقة بين نتائج هذه الدراسات وموضوع البحث الحالي.

2/1/1 دراسة (سمير، 2017): "أثر إدارة المخاطر الائتمانية على استقرار البنوك العربية"

· هدف الدراسة: تحليل تأثير إدارة المخاطر الائتمانية على استقرار البنوك في الدول العربية.
· المنهجية: استخدم الباحث أسلوب التحليل الكمي عبر دراسة عينة من البنوك العربية خلال الفترة من 2010 إلى 2015.
· النتائج: أظهرت الدراسة أن البنوك التي طبقت استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية كانت أكثر قدرة على الحفاظ على استقرارها المالي والتعامل مع القروض المتعثرة. كما تبين أن هذه البنوك كانت أقل عرضة للأزمات المالية مقارنة بالبنوك التي كانت تفتقر إلى استراتيجيات متطورة في إدارة المخاطر.
· التطبيق على الدراسة الحالية: تؤكد هذه الدراسة على أهمية إدارة المخاطر الائتمانية في تعزيز الاستقرار المالي للبنوك، وهو ما يتماشى مع أهداف البحث الحالي، حيث سيتناول كيفية تطبيق هذه الاستراتيجيات في البنوك السعودية.

 2/1/2دراسة (عبدالله، 2020): "دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية"

· هدف الدراسة: استكشاف دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية.
· المنهجية: استخدم الباحث أسلوب الدراسة الاستقصائية عبر استطلاع آراء المديرين الماليين في البنوك السعودية.
· النتائج: أشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة لهما تأثير كبير في تحسين قدرة البنوك على تحديد المخاطر الائتمانية بشكل أكثر دقة. كما أوضحت أن هذه التقنيات ساعدت في تقليل نسبة القروض المتعثرة.
· التطبيق على الدراسة الحالية: تتماشى هذه الدراسة مع البحث الحالي في تأكيد أهمية التكنولوجيا في تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية. إذ أن البنوك السعودية قد تستفيد من هذه التقنيات لتحسين عملياتها الائتمانية.

2/1/3دراسة (الخطيب، 2018): "تأثير الأزمات المالية على فعالية إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك"

· هدف الدراسة: دراسة تأثير الأزمات الاقتصادية مثل أزمة 2008 المالية العالمية على إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك.
· المنهجية: قام الباحث بدراسة مقارنة بين البنوك الأمريكية و البنوك الأوروبية و البنوك العربية خلال الأزمات الاقتصادية الكبرى.
· النتائج: أظهرت الدراسة أن البنوك التي تطبق سياسات مرنة لإدارة المخاطر كانت أقل تأثراً بالأزمات المالية الكبرى، في حين أن البنوك ذات الأنظمة الضعيفة لإدارة المخاطر شهدت ارتفاعًا كبيرًا في القروض المتعثرة والأزمات المالية.
· التطبيق على الدراسة الحالية: تعزز هذه الدراسة الفرضية بأن إدارة المخاطر الائتمانية تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار المالي في الأوقات الاقتصادية الصعبة، وهو ما سيعزز التحليل في البحث الحالي حول كيفية تأثير الأزمات المالية في استراتيجيات المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية.

 2/1/4دراسة (الحمادي، 2021): "التحديات التي تواجه البنوك السعودية في تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية"

· هدف الدراسة: تحليل التحديات التي تواجه البنوك السعودية في تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية.
· المنهجية: استخدم الباحث المقابلات مع المسؤولين في البنوك السعودية، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي لمجموعة من الموظفين العاملين في مجال إدارة الائتمان.
· النتائج: أظهرت الدراسة أن أهم التحديات التي تواجه البنوك السعودية تتضمن التقلبات الاقتصادية (خصوصًا في قطاع النفط)، التحديات التنظيمية، و نقص الكوادر المدربة في مجال إدارة المخاطر.
· التطبيق على الدراسة الحالية: تقدم هذه الدراسة تفاصيل مهمة حول التحديات المحلية التي قد تواجه البنوك السعودية، وهو ما سيساعد في تحليل العوائق التي قد تواجه تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية في المملكة.

 2/1/5دراسة (العتيبي، 2019): "العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية ونجاح البنوك في السوق السعودي"

· هدف الدراسة: دراسة العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية و أداء البنوك في السوق السعودي.
· المنهجية: اعتمد الباحث على تحليل البيانات المالية لعدد من البنوك السعودية مع مقارنة نتائجها المالية من حيث الربحية و التعثرات الائتمانية.
· النتائج: أظهرت الدراسة أن البنوك التي اعتمدت على استراتيجيات متكاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك التحليل المتقدم للائتمان و التصنيف الدقيق للمخاطر، كانت أكثر نجاحًا في تحقيق الأرباح وتقليل نسبة القروض المتعثرة مقارنة بالبنوك الأخرى.
· التطبيق على الدراسة الحالية: هذه الدراسة تدعم بشكل كبير البحث الحالي من حيث تأكيد العلاقة بين إدارة المخاطر الائتمانية و نجاح البنوك في السوق السعودي، مما يعزز الفرضيات المتعلقة بتأثير استراتيجيات إدارة المخاطر على أداء المؤسسات المالية في المملكة.

2/2المتغير التابع 

في أي دراسة علمية، يتم تحديد المتغيرات الأساسية التي يؤثر بعضها في البعض الآخر. وفي دراسة أثر مساهمة إدارة المخاطر الائتمانية في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، يتم تحديد المتغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة بناءً على فرضيات الدراسة وأهدافها.
المتغير التابع هو المتغير الذي يتأثر بالتغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة. في هذه الدراسة، 
استقرار القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.

التفسير:
· استقرار القطاع المالي يمثل النتيجة أو التأثير النهائي الذي نود قياسه وتقييمه في ضوء تطبيق إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية.
· يشمل هذا الاستقرار عدة جوانب مثل: 
· استقرار النظام المصرفي: تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية على قدرة البنوك على التكيف مع الأزمات الاقتصادية.
· الربحية: تحسين الأداء المالي للبنوك نتيجة لتطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية.
· التعثر الائتماني: تقليل نسبة القروض المتعثرة وتحسين قدرة البنوك على التنبؤ بالمخاطر.
· الثقة في النظام المالي: تأثير تطبيق استراتيجيات فعالة في تحسين ثقة العملاء والمستثمرين في المؤسسات المالية.

بناءً على ذلك، فإن استقرار القطاع المالي في المملكة يعتمد بشكل رئيسي على كيفية إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك.

2/2العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة:

المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة تتعلق بعوامل مثل:
· استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية (مثل سياسة منح الائتمان، تحليل المخاطر، استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي).
· التدريب والموارد البشرية في مجال إدارة المخاطر.
· البيئة الاقتصادية وتأثيرها على قدرة البنوك في التعامل مع المخاطر.
· التقنيات المستخدمة مثل تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المخاطر.
من خلال هذه الدراسة، يسعى الباحث إلى فهم كيف تؤثر هذه العوامل (المتغيرات المستقلة) في تحسين استقرار القطاع المالي (المتغير التابع)، ومن ثم يمكن تحديد التحديات و الفرص لتحسين سياسات إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية.

 2/3 المتغير المستقل 

في هذه الدراسة، المتغير المستقل هو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع (استقرار القطاع المالي). المتغير المستقل هو عامل أو مجموعة من العوامل التي يتم دراستها لمعرفة تأثيرها على النتيجة أو المتغير الذي يتأثر بها.
إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك السعودية.

التفسير:
· يشير المتغير المستقل هنا إلى استراتيجيات وآليات إدارة المخاطر الائتمانية التي تتبعها البنوك في المملكة العربية السعودية.
· يشمل هذا المتغير عدة جوانب، مثل: 
· السياسات الائتمانية: كيفية تحديد شروط منح القروض، وعملية التقييم والاختيار للعملاء.
· التقنيات المستخدمة: مثل استخدام الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة في تحديد وتقييم المخاطر الائتمانية.
· إجراءات الوقاية: مثل وضع آليات احترازية للتعامل مع القروض المتعثرة وتحديد المخاطر المحتملة.
· إدارة القروض المتعثرة: كيفية معالجة القروض غير المسددة و استراتيجيات التحصيل.
· الوعي والتدريب: مدى تدريب الكوادر البشرية على استخدام أدوات وتقنيات إدارة المخاطر الائتمانية.

بمعنى آخر، إدارة المخاطر الائتمانية تتضمن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها البنوك للحد من تأثير المخاطر الائتمانية على عملياتها وأرباحها.
العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع:
إدارة المخاطر الائتمانية تؤثر مباشرة على استقرار القطاع المالي السعودي. حيث أن:
· الاستراتيجيات الفعالة لإدارة المخاطر الائتمانية يمكن أن تسهم في تقليل القروض المتعثرة، مما يزيد من استقرار البنوك ويقلل من المخاطر المالية.
· تطبيق التقنيات الحديثة لتحليل المخاطر يمكن أن يساعد في تحسين التنبؤ بالمخاطر والحد من الأضرار الناتجة عن القروض المتعثرة، مما يعزز استقرار القطاع المالي بشكل عام.
· التدريب المستمر للكوادر البشرية في البنوك يعزز من الكفاءة في إدارة المخاطر الائتمانية، مما يعزز استقرار النظام المصرفي.

أمثلة على العوامل التي يمكن أن تشكل المتغير المستقل (إدارة المخاطر الائتمانية):

· استراتيجيات التقييم الائتماني: كيف تقوم البنوك بتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.
· إجراءات التحوط: استخدام أدوات التحوط مثل التأمين على القروض أو التغطية ضد المخاطر.
· التقنيات الحديثة: استخدام الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي لتحليل البيانات الائتمانية بشكل أدق.
· إدارة التعثر الائتماني: استراتيجيات التعامل مع القروض المتعثرة مثل إعادة هيكلة القروض أو تطبيق خصومات.

2/4 الدراسات السابقة ومناقشة نتائج الدراسات السابقة وتوضيح ماستقدمة الدراسة الحالية مقارنة بما سبق من دراسات 

· الإضافة الجديدة التي تقدمها الدراسة الحالية:

  2/4/1 التركيز على السوق السعودي: بينما ركزت بعض الدراسات على البنوك العربية أو البنوك العالمية، فإن دراستنا تركز بشكل خاص على البنوك السعودية وتحليل التحديات المحلية التي قد تؤثر على إدارة المخاطر الائتمانية في المملكة.
   2/4/2 التوسع في التحديات الخاصة بالقطاع السعودي: في حين أن الدراسات السابقة قد تناولت التحديات بشكل عام، فإننا سنسلط الضوء على التحديات التي تواجه البنوك السعودية تحديدًا في سياق التقلبات الاقتصادية المحلية مثل تذبذب أسعار النفط و التنظيمات المالية الجديدة.
2/4/3    التقنيات الحديثة في إدارة المخاطر: رغم أن بعض الدراسات ناقشت التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، فإن دراستنا ستبحث في كيفية تطبيق هذه التقنيات في البنوك السعودية وتأثيرها على استراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية بشكل عملي.

· الفرق في المنهجية:
   2/4/4الدراسة الحالية ستستخدم أسلوب المقابلات الاستقصائية مع المسؤولين في البنوك السعودية إضافة إلى تحليل البيانات المالية لتقييم تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر على استقرار القطاع المالي.
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